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  ملخص:

ا ختصللاص القاعدة العامة ان التشريع من اختصاص السللل ة التشللريعية، ا  ان الماسللت الدسللتور  ملل    

التشريعي للسل ة الت فيذية في مجا ت معي ة، فقا ون حماية المستهلك وقمع الغش يمتاز بخصوصية في رك لل  

الشرعي كون أن المشرع ت ازل عن وظيفت  للسل ة الت فيذية التي أضحت تقوم بت ظيم هذا القا ون وذلك بتحديد  

ي للسل ة الت فيذية مقابل تقليص دور المشرع فللي هللذا معالم التجريم في ، مما أدى لتعاظم ا ختصاص التشريع

 ال وع من الجرائم.

 :  الكلمات المفتاحية

 ا ختصاص التشريعي للسل ة الت فيذية، قا ون حماية المستهلك وقمع الغش، سل ة الت ظيم.

Abstract:  

 The general rule is that legislation is the prerogative of the legislative authority, but the 

constitutional founder granted the legislative jurisdiction to the executive branch in certain 

areas. The Consumer Protection and Suppression of Fraud Law is characterized by privacy 

in his legitimate corner, as the legislator has cededed his job to the executive branch that is 

organizing this law by determining the features of criminalization in it, which led to the 

increase in the legislative jurisdiction of the executive branch in exchange for reducing the 

role of the legislator in this type of crime. 

Keywords: Legislative Jurisdiction of the Executive, Consumer Protection and Fraud 

Suppression Act, Regulatory Authority. 

  

  

 
 أمين رائد محمد عامر *



 ... -المستهلك نموذجاقانون حماية  -الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية  ...    أمين رائد محمد عامر
 

2 

  مقدمة:

حماية   فكرة  واستقراره أضحت  الفرد  فأمن  و اج ،  فعال  أساسية  قتصاد  ركيزة  تشكل  المستهلك 
ا قتصاد  العام للمجتمع، فالجزائر كا ت من الدول التي  وا ستقرار  الأمن  من  ا قتصاد  جزء   يتجزأ 

وشجعت  و ظمت  بقواعد كثيرة،   واكبت هذه الفكرة فأع ت اهتمامًا واضحًا بق اع الإ تاج في الس وات الأخيرة
وكون هذا ا  فتاح جعلها عرضةً لأخ ار تضر بالمستهلك، فحاول المشرع الجزائر  خلق  وع من التوازن  
جديد  قا ون  واستحداث  مواده  وت وير  بالمستهلك  خاص  قا ون  بتشريع  بدءًا  وذلك  ا ستهلاكية  العلاقة  في 

الكافية ل ، اذ أن جرائم ا ستهلاك من الجرائم الموجودة وقديمة  معاصِر لمت لبات هذا الأخير لضمان الحماية  
كبير، وعلى ضوء ذلك حاول المشرع   ومتغيرة بشكل  العصور  والمت ورة بت ور  التاريخ  هذا   مجاراةقدم 

 (30، ص2007دياب، )الت ور، مما تسبب في العديد من الحا ت في المسات بأست القا ون الجزائي الثابتة  
ظ أن هذا القا ون لم يكن وليد في أحكام  على سل ة وحيدة وهي السل ة التشريعية، وإ ما فمن الملاح  

  لاحظ إحالة كثيرة في مواده الى السل ة الت فيذية مما يشكل تعارضا كبير مع مبدأ الشرعية.
اء دولة فمبدأ الشرعية يعتبر من الأست الدستورية التي اعتمدت  معظم الدساتير لما ل  من أهمية في ب 

المبدأ يخا ب السل ات الثلاث، فهو يقيد السل ة التشريعية بتجريم الأفعال بمقتضى  صوص  فهذا  القا ون، 
مفصلة ودقيقة ويقيد السل ة القضائية إذ ليت للقضاة العقاب على فعل غير مجرم أصلا و  يتجاوز العقوبة 

التجريم والعقاب، فالسل ة التشريعية هي سل ة  الم صوص عليها، كما يقيد السل ة الت فيذية، فلا تملك سل ة
م تخبة من الشعب وتعبر عن ارادتها فدورها هو سن القوا ين والتشريعات، كون ان مبدأ القا ون الج ائي ان   
الصادر عن السل ة التشريعية  المبدأ هو  ل  هذا  الذ  يشير  القا و ي  وال ص  إ  ب لص،  عقوبة  و   جريمة 

، و بالمقابل  جد ان اختصاص (62ص ،2017)بن فريحة،   لأصيل في التجريم والعقابصاحبة ا ختصاص ا
ا  ا   في حا ت معي ة  جدها تتوسع في  التشريع،  ليت  و  القوا ين  على ت فيذ  أساسا يقوم  الت فيذيلة  السل ة 

الماست الدستور    ظرا لإع اء   اختصاصها الى ان تمت اختصاص سل ة أخرى وهي السل ة التشريعية،
حقاً للسل ة الت فيذية في التشريع أ  حق دستور    حاجة لها للتفويض من أ  جهة للقيام ب ؛ فهي خاضعة 

 فق  لل ص الدستور  الذ  ي ظم هذا ا ختصاص و يقيده.
وتبعا لذلك  جد تعاظم لدور السل ة الت فيذية في تشريع القوا ين الى جا ب صاحب ا ختصاص الأصيل  

تشريع القوا ين وهو البرلمان، من المجا ت التي برزت في  ا ختصاص التشريعي للسل ة الت فيذية اذ لم  في
 قل ا ها هيم ت علي  من الجا ب الت ظيمي وهو المجال ا ستهلاكي المتمثل في قا ون حماية المستهلك وقمع 

 .الغش وهذا موضوع بحث ا
وعية الدستورية للاختصاص التشريعي للسل ة الت فيذية، وتظهر أهمية هذا الموضوع في إبراز المشر

وإبراز مدى التخلي عن مبدا الشرعية في جرائم ا ستهلاك مع تفسير دور هذا ا ختصاص التشريعي للسل ة  
الغش من  احية ب ائ  القا و ي وت ظيم  بشكل خاص،  وقمع  المستهلك  قا ون حماية  على  التأثير  في  الت فيذية 

الى التساال حول الت ظيم الدستور   ختصاص السل ة الت فيذية بالتشريع، وما هي حدود ممارست   وهذا يدفع ا 
 في مجال حماية المستهلك؟

وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمد ا على الم هج التحليلي لتوضي  مختلف المواد القا و ية المختصة في  
 التالية:  موضوع هذه الدراسة، وقسم ا موضوع دراست ا في الخ ة

 .ملامح الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية -1
 .الأساس الدستوري للاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في الجزائري  -1-1
 .موقف الدساتير المقارنة من الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية  -1-2
 .المستهلك وقمع الغشالاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في قانون حماية   -2
 .خصوصية الركن الشرعي للجرائم الواقعة على المستهلك  -2-1
 .سن وتشريع السلطة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وقمع الغش  -2-2
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 :ملامح الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية .1

الديمقرا ية في الدول، واهم اسات في دولة ان مبدأ الفصل بين السل ات من أبرز المبادئ التي ت شا عليها  
القا ون، ومن المبادئ التي تب تها ال ظم السياسية المعاصرة كو   يكفل الممارسة الديمقرا ية في  ظام الحكم 

، فأسات هذا المبدأ أن تقوم كل سل ة بوظيفتها دون التعد  (232، ص2019)غا ت،    متى توافرت شرو  
 سل ة تكون مستقلة عن السل ات الأخرى.  على وظيفة سل ة أخرى، فكل

السل ة التشريعية هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتشريع القوا ين أ  تحديد الجرائم والعقوبات، فإذا  فتعد 
كا ت الحقوق والحريات تتم مباشرتها في مواجهة السل ة الت فيذية، فإن السل ة التشريعية مكلفة باسم الدستور  

الحريات، وذلك لكون أن هذه السل ة تتم ممارستها عن  ريق م تخبون من  رف الشعب  بكفالة هذه الحقوق و
  صاحب السيادة في الدولة، لذا فمن الم  ق ان يكون اسات التشريعات التي تس ها هو ضمان الحقوق والحريات 

 .(1824، ص2013  سرور،)
وفي الواقع أ   لم تعد السل ة التشريعية هي الجهة الوحيدة التي تقوم بالتشريع؛ فأصبحت السل ة الت فيذية  

التشريعية  ظرا  تساع مهام الدولة والحاجة إلى معالجة الأزمات ا قتصادية  مهمتها  في  اليوم تقف بجا بها 
مما أدى لإع اء ا ختصاص التشريعي   وا جتماعية   للسل ة الت فيذية بجا ب اختصاصها الأصيلوالسياسية 

 .(3، ص2022،   الع ور)
وب اء علي  قٌسِم الم لب الأول الى فرعين، ت اول الفرع الأول الأسات الدستور  للاختصاص التشريعي  

للسل ة  التشريعي  ا ختصاص  من  المقار ة  الدساتير  لموقف  في   الت رق  تم  الثا ي  والفرع  الت فيذية،  للسل ة 

للاختصاص   الت فيذية. الدستور   الأسات  الأول  الفرع  ت اول  فرعين،  الى  الأول  الم لب  قٌسِم  علي   وب اء 

التشريعي للسل ة الت فيذية، والفرع الثا ي تم الت رق في  لموقف الدساتير المقار ة من ا ختصاص التشريعي 

 للسل ة الت فيذية.

 :طة التنفيذية في الجزائرالأساس الدستوري للاختصاص التشريعي للسل.  1.1

الدولة المعاصرة في الأسات هي الدولة الدستورية التي تجعل من الدستور قاعدة قا و ية واجبة ا تباع في  

كافة مجا تها، فتضمن الدساتير في الدول الديمقرا ية عددا من ال صوص التي تتكفل بحماية الحقوق والحريات  

ب ا  سجام  من  قدر  إيجاد  على  الدولةوتعمل  في  السل ة  ممارسة  وبين  والحريات  الحقوق  بهذه  التمتع   ين 

 .(3، ص2022)الموسو ،  

ووفق تلك الراية فان أهم القضايا في الأ ر الدستورية وال ظم السياسة هي العلاقة بين ماسسات الدولة  

الفصل بين السل ات، فإذا كا ت السل ة التشريعية  بقا للمبادئ   إ ار  الدستورية هي التي تتولى الوظيفة في 

بعض  الت فيذية  السل ة  الدستور  م    حيث  ذلك،  عكت  أثبت  العملي  الواقع  أن  من  وبالرغم  التشريعية، 

ا ختصاصات التشريعية  ظرا لعجز السل ة التشريعية عن مواجهة الواقع العملي الذ  يحتاج إلى السرعة حتى  

 .(407، ص1202)مبخوتي،    يتحقق الهدف المقصود م  

بال سبة للجزائر فإ ها مرت بالعديد من الت ورات م ذ فترة ا ستقلال إلى وقت ا الحالي، وهذا ما صاحب  

لها   تغيرات جذرية في المجال القا و ي لها، فبعد ا ستقلال أولت الجزائر أهمية كبيرة في ص ع م ظومة قا و ية 

الفراغ القا و ي الذ  عاشت  إبان ا ستعمار، وقد أدت هذه كدولة ذات سيادة والتي كا ت مهمة صعبة لتأثرها ب

التغيرات في مجال ت ظيم الوظيفة التشريعية أو القا و ية إلى استحداث عدة دساتير، وقد تباي ت فكرة تب ي إع اء  

 ا ختصاص التشريعي للسل ة الت فيذية بجا ب السل ة التشريعية من عدم  من دستور إلى آخر.

زائر عدة إصلاحات سواء السياسية م ها او الدستورية، وذلك عبر مختلف دساتيرها ومن  فقد شهدت الج

أبرز المواضيع التي عالجتها هي العلاقة بين مختلف سل ات الثلاث للدولة فقد تب ت مبدا الفصل بين السل ات،  

اجل تحقيق التوازن في مهام هذه السل ات من جهة وم فعة البلاد من جه ومن  ة أخرى، فقد م   ورغم ذلك 

 .الدستور إمكا ية التعاون بين مهام السل ة الت فيذية والتشريعية في مجا ت معي ة
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الواقع ان الماست الدستور  الجزائر  قد اهتم بتعزيز مكا ة السل ة الت فيذية في مجال التشريع،  في 

ج با   البرلمان  مع  التشريعية  الوظيفة  الت فيذية  للسل ة  أع ى  قد  أ    من ذلك بحيث ف جد  أكثر  إلى ج ب بل 

أصبحت تست يع ممارستها بعيدا عن البرلمان، مما م   هيم ة كبيرة للسل ة الت فيذية سواء عن  ريق الأوامر  

الأول الوزير  من  رف  الممارسة  الت فيذية  المراسيم  عن  ريق  أو  الجمهورية  لرئيت  )غا ت،   التشريعية 

 .(233ص

فإن   الذكر  الدور التشريعي للسل ة الت فيذية في  ريقتان، والتي كما سبق  قد بلور  الجزائر   الدستور 

وهو حق  الأول،  والوزير  الجمهورية  لرئيت  الت ظيم  وسل ة  الجمهورية  لرئيت  التشريع بأوامر  في  تتمثلان 

فويض من دستور    يحتاج تفويضا من البرلمان، أ  أ ها سل ة اصلية يستمدها من الدستور مباشرة بدون ت

 142في المادة  2020و 2016وأكده في تعديل  1996من دستور   124السل ة التشريعية وذلك حسب المادة  

 .(407)مبخوتي، ص م  

المادة   عليها  الجمهورية  صت  لرئيت  بأوامر  التشريع  التعديل   1996من دستور    124فسل ة  وفي 

ة التي يحتكرها رئيت الجمهورية لإ تاج التشريع  م   ويقصد بالأوامر الوسيل 142في المادة   2020الدستور   

إلغاء  أو  في تعديل  الحق  فتخول   الضرورة  حالة  أملتها  والتي  البرلمان  عن  أصالة  ل   محددة  مجا ت  وفي 

محددة وضمن إجراءات خاصة ت ص عليها  لمدة زم ية  وذلك  ابتداءً  فيها  التشريع  قائمة فضلا عن  تشريعات 

، وتتميز الأوامر التشريعية كو ها  صوصا قا و ية جديدة ذات  بيعة مختل ة (67ص،  2021)غربي،    الدساتير

معايير ت ظيمية  بقا للمعيار الموضوعي لأن المجا ت الموجهة إليها ليست تلك الداخلة في إ ار  فهي تمثل 

لتشريعية، ا ختصاص الت ظيمي العام بل أ ها ت درج ضمن ا ختصاصات الأصلية المحتكرة من قبل السل ة ا

 .(233)غا ت، ص  وهي من هذه الزاوية تمثل قوا ين عادية كاملة المعالم

قد اعتمد في  على  ظام الأوامر التشريعية عن  ريق التفويض، وذلك بمقتضى   1963ف جد أن دستور  

ة  م   "يمكن لرئيت الجمهورية أن ي لب من المجلت الو  ي، أن يفوض ل  لفترة زم ية محدود  58 ص المادة  

اتخاذ إجراءات ذات صيغة تشريعية عن  ريق أوامر تشريعية تتخذ في   اق مجلت الوزراء وتعرض  حق 

المتعلقة بالتدابير ا ستث ائية، فالملاحظ أن  59شهور" وكذلك المادة  3على مصادقة المجلت الو  ي في أجل 

ق وهو بذلك يكون  التفويض  أوامر عن  ريق  إصدار  على سل ة  أقر  قد  الدستور المشرع  د سلك  فت  هج 

لعام   مادت     1958الفر سي  مع اختلاف وحيد وهو عدم ال ص على الأخذ برأ  مجلت الدولة عكت   38في 

من الأمر المذكور على "التدابير   06فقد  صت المادة   1965جويلية   10المشرع الفر سي، أما في ظل الأمر  

مر أو مراسيم"، فأصبحت بذلك الأوامر هي المصدر التي تتخذها الحكومة تصدر بحسب الكيفية على شكل أوا

 .(233)غا ت، ص  الوحيد للتشريع في الجزائر

في دستور    الجمهورية سل ة التشريع عن  ريق أوامر دون تفويض وذلك   1976أما  لرئيت  فخول 

فتتجلى بذلك حرية الماسسة الت فيذية في مجال التشريع ا  لاقا من تحريرها من القيود    153حسب  ص المادة  

 الدستورية.

لى مبدأ الفصل بين السل ات عن   غياً  ظام الأوامر محاولةً م   للرجوع إ 1989وبعد ذلك جاء دستور   

، حيث تحتم توظيف هذه (36)رابحي، ص  ريق حماية ا ختصاص التشريعي، لكن هذا الوضع لم يعمر  ويلا

في دستور  الأوامر  ل ظام  الدستور  يعود  الماست  مما جعل  ا ستث ائية  الحالة  تأثير ظروف  تحت  الأدوات 

مادت     1996 الدست  124في  التعديلات  في  لعامي  وكذلك  المادة    2020و  2016ورية  "لرئيت   142في 

في حالة شغور المجلت الشعبي الو  ي أو حا ت الع ل  العاجلة  المسائل  في  أن يشرع بأوامر  الجمهورية 

والملاحظ أن الماست الدستور  قد حصر حا ت التشريع لرئيت ، البرلما ية، بعد أخذ رأ  مجلت الدولة ..."
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ث حا ت وهي شغور المجلت الشعبي الو  ي والع ل البرلما ية والحالة ا ستث ائية،  الجمهورية بأوامر في ثلا

المادة   حسب  ص  بأمر  المالية  لقا ون  الجمهورية  رئيت  إصدار  هي  الرابعة  الحالة  التعديل   146أما  من 

لرئيت   اكدت ان سل ة ا  2020من التعديل الدستور    93و يجب الت وي  أن المادة  ، ،2020الدستور  لعام  

الحكومة أعضاء  باقي  م ها  يستفيد  شخصية    أصلية  سل ة  فهي  اخر  لشخص  تفويضها  )مبخوتي،   يمك   

 .(408ص

ويقصد بها القرارات الصادرة عن السل ة الت فيذية في المجا ت الخارجة عن   الت ظيم  لسل ة  بال سبة 

باسم  1564للمراسيم الت ظيمية في فر سا عام ، فكان أول ظهور (115)غا ت، ص المواد المحصورة للبرلمان

عهد الملك "شارل"، فكا ت تعتبر قوا ين ملكية إلى غاية صدور الدستور الفر سي لعام  في  الملكية  إجراءات 

 الذ  اعتبرها لوائ  ت ظيمية. 1958

ل     لم ي ص عليها رغم تفويض  لرئيت سل ة التشريع إ  أ   لم 1963أما في الجزائر ففي دستور    يحدد 

فقد كا ت السل ة الت ظيمية موزعة   1989 وع هذا التفويض هل التشريعي فق  أم الت ظيمي كذلك، وفي دستور  

 م  . 116بين مساولي السل ة الت فيذية حسب المادة  

فان دستور    ال ريقة  الدستور السابق من حيث تحديد وحصر المواد   1996وب فت  مبدأ  احتفظ ب فت 

فقد أع ى الت ظيم في   2016لباقي للسل ة الت ظيمية المستقلة، أما في التعديل الدستور  لعام  التشريعية وترك ا

المادة   في  الجمهورية  لرئيت  للقا ون  غير مخصصة  وميادين   من هذا التعديل، أما في التعديل  143مجا ت 

ات التّي تخوّلها إياّه صراحة  زيادة على السّل   الأول،يمارت الوزير   " 99جاءت المادة   2020الدستور  لعام  

 :  الآتيةأحكام أخرى في الدّستور، الصّلاحياّت  

 يوزّع الصّلاحياّت بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوريةّ،-1

 يسهر على ت فيذ القوا ين والت ظيمات،-2

 يرأت اجتماعات الحكومة،-3

 لتّ فيذيةّ،يوقّع المراسيم ا-4

".... 

وم    ست تج ان السل ة المختصة في الت ظيم في الجزائر تتمثل في رئيت الجمهورية والوزير الأول، 

فتم   لهما سل ة ت ظيمية عامة في صورة مراسيم ت ظيمية ورئاسية مخصصة لرئيت الجمهورية فق  ومراسيم  

ارس  حتى في وجود البرلمان أ  أ   ليت شر ا  ت فيذية لكليهما، فا ختصاص الت ظيمي هو اختصاص أصلي تم

 لقيام السل ة الت فيذية بالوظيفة الت ظيمية.

 :موقف الدساتير المقارنة من الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية.  2.1

ظهر مص ل  التفويض التشريعي ع د العديد من الدول لإبراز تدخل السل ة الت فيذية في عمل السل ة 

التشريعية، فيمكن تعريف مص ل  التفويض التشريعي "عبارة عن  ظام بمقتضاه تت ازل السل ة التشريعية عن  

حقها في وضع قا ون في مجال معين أو في فترة معي ة للسل ة الت فيذية إذ تتحول هذه الأخيرة إلى مشرع في 

، وقيل ع   أيضًا بأ   (80، صإبراهيم  دخيل)  هذا المجال أو في هذه الفترة وذلك حسب ما يقضي ب  الدستور"



 ... -المستهلك نموذجاقانون حماية  -الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية  ...    أمين رائد محمد عامر
 

6 

تفويض السل ة التشريعية للسل ة الت فيذية في إصدار أ ظمة لها قوة القا ون بشر  أن يكون محددا في   اق  

، فالسل ة الت فيذية تقوم بالتفويض التشريعي  (89ص)مصاروة،    وزما   وإ  ياد  إلى المسات بالحرية الشخصية

  الأمور التي تقتضي السرعة في العمل لإيجاد الحلول الم اسبة لما تواجه  من صعوبات ومشاكل لمعالجة بعض  

 .(80، صدخيل إبراهيم)
في  صراحة  التشريعي  التفويض  فكرة  تب ي  الى  الأج بية  أو  العربية  سواء  الدول  من  العديد  فاتجهت 

الملغى في المادة   1971  التشريعي في دستوره لعامدساتيرها، ف جد أن الدستور المصر  قد تب ى  ظام التفويض  

"لرئيت الجمهورية ع د الضرورة وفي الأحوال ا ستث ائية وب اء على تفويض من مجلت الشعب بأغلبية   108

في   وأن تبين  محدودة  لمدة  التفويض  أن يكون هذا  ويجب  القا ون  قوة  لها  قرارات  يصدر  أن  أعضائ   ثلثي 

الأست التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلت الشعب في أول موضوعات هذه القرارات و

جلسة ل  بعد ا تهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق عليها المجلت زال ما كان لها من قوة 

والأحوال  الضرورة  حالة  في  معي ة  فترة  في  وذلك  التفويض  حصر  المصر   الدستور  ان  ف جد  القا ون"، 

تث ائية وفي فترة محددة ووجوب عرضها والموافقة عليها من مجلت الشعب وإ  لم تعد لها قوة القا ون، ا س

وهذا ما ياكد ل ا أن الدستور المصر  رغم التفويض إ  أ   ترك للبرلمان الأفضلية على الرئيت في المجال 

ا   في  2007ة للتعديل الدستور  لعام  التشريعي لتج ب هيم ة هذا الأخير على السل ة التشريعية، أما بال سب

فقد   2012للدستور المصر  لعام  131وأما بال سبة للمادة  لم ي ص استشارة مجلت الوزراء  اصداره لقرارات   

الإسراع باتخاذ تدابير   تحتمل التأخير يجوز لرئيت  ما يستوجب  إذا  رأ  المجلت  غياب  ع د  جاءت بل"... 

ا قوة القا ون" ف جده قيد سل ة الرئيت في التشريع ا  ان هذه المادة الغيت و الجمهورية أن يصدر قرارات له

 .(09، ص2017)حيدر،  154بمادت  التي اجازت التفويض في مادت   2012لدستور   2014جاء تعديل  

المغربأ للدستور  بال سبة  مادت     2011لعام    يما  في  البرلمان   "  70فقد  ص  عن  القا ون  يصدر 

بالتصويت، وللقا ون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف محدود من الزمن ولغاية معي ة بمقتضى مراسيم تدابير 

يختص القا ون عادة باتخاذها ويجر  العمل بهذه المراسيم بمجرد  شرها، غير أ   يجب عرضها على البرلمان  

قا ون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي     حدده قا ون الإذن بإصداره، ويب لبقصد المصادقة ع د ا تهاء الأجل الذ

إحداهما   أو  التفويض في مدة محددة ولغاية محددة البرلمان  أجاز  المغربي  الدستور  فإن  المادة  "، حسب هذه 

 وأوجب عرضها على البرلمان للمصادقة عليها اضافة الى اب ال هذا التفويض ع د حل مجلت البرلمان.

"يقوم  ظام الحكم على أسات الفصل   1فصل    32في مادت     2002ك  ص الدستور البحري ي لس ة  كذل

من  و  يجوز لأ   الدستور  هذا  أحكام  وفق  على  تعاو ها  مع  والقضائية  والت فيذية  التشريعية  السل ات  بين 

ستور وإ ما يجوز السل ات الثلاث الت ازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها الم صوص عليها في هذا الد

التفويض  قا ون  حسب  ت  ويمار  بالذات  موضوعات  أو  وبموضوع  معي ة  بفترة  المحدد  التشريعي  التفويض 

وشرو  "، فالدستور البحري ي ا تهج  فت  هج الدساتير التي اجازت التفويض وقيدت  بمواضيع محددة وفي مدة 

 معي ة وتحت قا ون التفويض وشرو  .

دساتير الأج بية ت اولت موضوع التفويض التشريعي كذلك، ففي فر سا كما سبق وفي المقابل  جد أن ال

لعام   الفر سي  الدستور  أن  المادة    1958الإشارة  في  ص  صراحة  التفويض  على  "يجوز   38قد  ص  م   

مدة  أوامر تصدر في خلال  أن تتخذ  في  لها  الإذن  البرلمان  من  أن ت لب  سبيل ت فيذ بر امجها  في  للحكومة 

دة تدابير مما يدخل عادة في   اق القوا ين، وتصدر هذه الأوامر من مجلت الوزراء بعد أخذ رأ  مجلت  محدو

الدولة وتصب   افذة من تاريخ  شرها، على أن تصب   غية إذا لم يعرض مشروع القا ون الخاص بإقرارها على  

ت الدستور  الفر سي قد حدد التفويض البرلمان قبل  هاية المدة المحددة في قا ون التفويض"، ف جد أن الماس
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التشريعي بشرو  وهي أن يكون التفويض بقا ون وفي مدة محددة ووجوب المصادقة على الأوامر واتخاذ هذه  

 الأوامر في مجلت الوزراء والأخذ برأ  هذا الأخير فيها.

  2002تموز    36المعدل والمتمم بموجب قا ون   1949من دستور   71اضافة لألما يا فقد  صت المادة   

"في المجا ت التي يكون فيها حق التشريع حصرا للاتحاد تاول الصلاحية للو يات فق  إلى الحد الذ  تفوضها  

بشكل واض  من حا ت القا ون ا تحاد ،  رى أن الدستور الألما ي حدد التفويض في مجا ت معي ة ا  ا   

الذ   ص على التفويض     ي ، ومروا بالدستور السويسريحدد ضواب  هذا التفويض ومدة وإجراءات المتخذة ف

"يمكن للقا ون ا تحاد  تفويض وضع التشريعات بشر  أ    02فقرة   124في مادت   2000في دستوره لس ة  

 يم ع الدستور ا تحاد  ذلك".

فيعتبر هدا ال ص عام و  يوض  ل ا الأساسيات التي يقوم عليها التفويض و  قواعده و  حدوده عكت 

 .(158، ص2012)باكراد ميسوب،  باقي التفويضات في باقي الدساتير

 :تأثير الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية على قانون حماية المستهلك وقمع الغش .2

تتصف  متغيرة  بيئة  جعل   مما  ا قتصادية  العوامل  بت ور  ملحوظا  ت ورا  ا قتصاد   الميدان  عرف 
بالتعقيد وا  قسام مما يستدعي معرفة ودراية ف ية للسل ة المساولة ع   لكي تواكب جميع مستجدات  مما اجبر 

م     على  ب اءا  وذلك  أخرى  سل ة  مع  المجال  هذا  في  سل ت   يتقاسم  ان  الت فيذية المشرع  للسل ة  الدستور 
 .(80، ص2012)الروسان،    ا ختصاص التشريعي لها في مجال الجرائم ا قتصادية

ومن بين الجرائم ا قتصادية التي تقاسم التشريع فيها وظيفت  مع السل ة الت فيذية هي الجرائم الواقعة ضد   
متغير عن باقي الجرائم كو ها   تعتمد في  المستهلك ف جد أ ها تتميز بخصوصية معي ة وهي أن رك ها الشرعي  

التجريم على السل ة التشريعية فق  وهذا ما ي افي مبدا الشرعية ف جد ان السل ة التشريعية تكتفي بتحديد المبادئ  
العامة في القا ون وتترك للسل ة الت فيذية وضع تفاصيلها في أ ظمة وتعليمات وبيا ات، وهذا ما اتج  إلي  معظم  

القا ون الج ائي حيث يايدون ت ظيم السل ة الت فيذية في هذا ال وع من الجرائم لأن المعرفة الف ية الم لوبة  فقهاء  
للتشريع في هذا المجال قد تكون متاحة فق  في السل ة المعي ة لها، ويلزم توفير المرو ة التشريعية للسماح لها 

 .(76ص،  2011) شأت إبراهيم،    جاح في حمايتهابمواجهة تغيرات الظواهر ا قتصادية من اجل تحقيق ال 
و تيجة لذلك فان قا ون حماية المستهلك أضحى مزيج من تشريعات السل ة التشريعية والت فيذية، اذ صار  
أغلبية التشريعات في مجال  في  ما يلاحظ  وهو  مبدأ،  قد يصب   في   الت فيذية بالتشريع  السل ة  ا ستث اء تدخل 

 ا قتصادية بصفة عامة والجرائم ضد المستهلك بصفة خاصة.الجرائم  
ففي هذا الم لب تم الت رق لخصوصية الركن الشرعي للجرائم ضد المستهلك في الفرع الأول، أما الفرع  

 الثا ي خُصِص لدراسة سن وتشريع السل ة الت فيذية في قا ون حماية المستهلك وقمع الغش.

 :الشرعي للجرائم الماسة بالمستهلكخصوصية الركن  . 1.2

من المبادئ الدستورية المسلم بها في التشريع والفق  والقضاء مبدأ   جريمة و  عقوبة إ  ب ص، هذا 

إذ يشكل الدعامة الرئيسية لضمان تلك الحقوق  وحريات   ا  سان  ارتبا ا بحقوق  المبادئ  أهم  الذ  يعد  المبدأ 

،  ن )عبد الحسي   يم، ومن جا ب آخر يصون المصال  العامة من أن ي الها ا عتداءوالحريات في مجال سياسة التجر

 فيعد مبدأ الشرعية الجزائية من المبادئ التي يقوم عليها قا ون العقوبات و ذلك حسب المادة الأولى م    ،(13ص

التشريع أن يحدد مسبقا ما يعتبر من الأفعال الصادرة من   على  أن  م    ا  سان جريمة فيحدد لكل والمقصود 

فالسل ة الوحيدة المختصة   ،(175، ص1967)الصيفي،   جريمة  موذجها القا و ي كما يحدد لكل جريمة عقوبتها

في تشريع القوا ين هي السل ة التشريعية، فالتجريم   يكون ا  عن  ريق  صوص صادرة من هذه السل ة 

 كمبدأ عام.
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ئم الواقعة على المستهلك  جد أن المشرع لم يكن ل  الدور الكامل وعلى  قيض ذلك فا   في مجال الجرا

في التجريم وإ ما ت ازل عن بعض من اختصاصات  لسل ة الت ظيم أ  السل ة الت فيذية، كون أن مجال ا ستهلاك  

 .(35)ذياب، ص    كغيره من المجا ت ا قتصادية يتميز بالت ور والحركة المستمرة

ان   العامة  والجدير بالذكر  تعمل على الحفاظ على الحقوق  لحماية الجزائية في المواد الج ائيةلالقاعدة 

ه الحماية كان غرضها ا ساسي تلبية حاجيات  ذن هأا  ا   في ميدان ا ستهلاك  جد   ،ا ساسية للفرد  الحرياتو

عام    ا قتصاد الميدان   ا ستهلاكيبشكل  خاص    والميدان  فاعليةبشكل   ا قتصادية  السياسة  لضمان 

 .(35ص، 2016)بر ي،

ف ظرًا للتحو ت السريعة في مجال ا ستهلاك وت ور  رق الجريمة فيها مع ت ور المجال ا قتصاد ،  

أُلزِم المشرع  تيجة لعدم مسايرة قواعد القا ون الجزائي مع حركية الميدان ا قتصاد  بالت ازل عن جزء من 

بالمستهلك للسل ة الت فيذية، ومع ى جزء من التجريم أن المشرع يضع  موذج جريمة  التجريم في الجرائم الماسة  

للت ظيم ع اصرها  ويترك تحديد  للتجريم  العريضة  الخ و   أ   عام  فتعتبر السل ة ،  (81)الروسان، ص  بشكل 

الماسة    الت فيذية كسل ة تشريعية  حقة، فالمشرع يقوم بإصدار  صوص جزائية على بياض ويحدد  ص العقوبة 

ا ستهلاكية السياسة  مقتضيات  مع  الجريمة بما يت اسب  ع اصر  مكو ات  تحديد  للت ظيم  ويم    )بن   للجريمة، 

الجرائم على ال صوص على بياض ويقصد بها ال صوص القا و ية التي   ، والمشرع اعتمد في هذه(59فريحة، ص

ل ة المختصة "  يجوز ت بيق تلك القاعدة إ     تكون الزامية ا  اذا حدد ع اصر الجريمة فيها عن  ريق الس

 .(36)ذياب، ص  إذا تحقق الع صر التكميلي واكتسب صيغت  القا و ية"

لحد ما مصال  قابلة    تضمنلبعض من سل اتها للسل ة الت ظيمية ا ها    شريعيةان السبب من م   السل ة الت

تغيرات ميدان ا ستهلاكي ان  وجب لمواكبةعن قا ون العقوبات اذ   ةمستقلوجب ان تحا  ب صوص    ،للتغيير

قا ون الوضعي فلا يعقل ال  يمكن ان يحدث في   وهذا الذ   ،يتغير  ص القا ون كل فترة ليتماشى مع مستجدات 

، 2015)سمير،    في ميدان الجريمة ضد المستهلك  لت ور الحاصالان يعدل قا ون العقوبات كل فترة على حسب  

 .(37ص

على هذا ال وع من التصرفات القا و ية أن تت ازل السل ة التشريعية للسل ة الت فيذية عن  أ   يعاب  إ  

اختصاصها في جرائم المستهلك أو الجرائم ا قتصادية بشكل عام يفترض أن يكون استث اء على القاعدة، إ  أن  

لكثرة العمل ب ، فصارت الوظيفة الأصلية للسل ة في هذ ال وع من الجرائم خصوصا صارت القاعدة العامة  

التشريعية في التشريع أن التجريم والعقاب في الجرائم ا قتصادية ا ستث اء، والغالب هو تدخل السل ة الت فيذية 

في تحديد ملام  وع اصر التجريم وهذا ياد  إلى زيادة  فوذ السل ة الت فيذية على السل ة  وغيرها  بمراسيم 

 ية.التشريع

 ة الت فيذي السل ة    مقار ة بدورالغش    وقمع  المستهلك  حمايةتقلص دور المشرع في مجال قا ون   تيجة لذلك 

ا الميدان لما ذجرائم لكو ها تساير مختلف تغيرات هالعرف اتساعا كبيرا في مجال ت ظيم هذا ال وع من    ذ ال

ب هذه الجرائم عكت ال ص التشريعي الجامد  تصدره من  صوص ت ظيمية لها ت ظيم قا و ي تق ي يلم بجميع جوا 

 .(35)بر ي، ص   ماالذ  يعتبر تقليديا  وعا  

مد ية  الجراءات  لإقا ون ا  حسب  الت ظيميةالمشرع يم   الحق في ال عن في ال صوص    انوالجدير بالذكر  

هيم ة السل ة الت ظيمية على  مشروعيتها، كون ان   عن في عدم الالغاءها او اب الها او   بإمكا ية  وا دارية سواء

يجعلها تتعسف في  وضواب  قدد  وقتصاد  بشكل عام دون وضع قي مجال ا ستهلاكي او االسل ة التشريع في 

 .هدا المجال فتمت بذلك حريات ا فراد
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 :سن وتشريع السلطة التنفيذية في قانون حماية المستهلك وقمع الغش. 2.2

المشرع في قا ون حماية المستهلك وقمع الغش بالمعايير الأصلية للقاعدة الجزائية الموضوعية،  لم يلتزم 

مثل  مثل أغلبية الجرائم ا قتصادية ف جده أوجد ظاهرة ال صوص على بياض، فهذه الجريمة من الجرائم الحركية  

)الروسلان،  ع اصللر الجريمللة فيهللاالتي تمتاز بت ور المعاملات مما جعل المشرع   يتمكن من الإلمام بجميع 

مما تسبب في التخلي عن قاعدة ا  فراد التشريعي فلم يعد اختصاص السل ة التشريعية فق  في تحديد  ، (77ص

 الجرائم وإ ما استوجب تدخل السل ة الت فيذية.

وردت في  مواد   (2009، 03-09رقم    الت فيذالمرسوم  ) 09/03حيث  جد أن قا ون حماية المستهلك وقمع الغش  
على مخالفات ولم تحدد ع اصرها وشرو ها وتركتها للت ظيم، ومن أمثلة ذلك المادة   عقوبات   "  71تضم ت 

  ( ديلل للار  ألف  مللائللتلي  ملن  بلللغللرامللة  ديلل للار   200.000يلللعللاقب  ألف  خلللمللسللمللائللة  إلى  دج( 
من هذا  5و    4  المادتين صوص عليها في لمواد الغلذائية املدج( كل من يخلالف إلزاملية سلامة ا  500.000) 

" ف جد من خلالها أ ها تعاقب بغرامة من يخالف إلزامية سلامة المواد الغذائية في المواد الرابعة والخامسة  القا ون
المادة   أن  ص  المواد  جد  هذه  الى  وبالرجوع  القا ون،  فلي   "  4من  فت  ملللتلللدخل  كل  عللللى  يلللجلب 

والسهر على أن    المواد الللغلذائليللة للاسلتللهلاك احلتللرام إللزامليللة سلاملة هلذه   الموادعللمللللللليلللة وضع  
للقلللة فلي ملللجللال الخلصلائل لمتحلللدد اللللشلللرو  واللللكللليللفللليلللات ا .ستهلكالمتضر بصحة   ص  للل لللبل

"، الزم المشرع المتدخل بضمان سلامة الأغذية  .لكلروبليلوللوجليلة للللملواد اللغلذائليلة عن  لريق الت ظيملما
اضرارها بالمستهل عدم  من  ان يتأكد  أ    يتحقق من سلامة ا غدية إ  عن  ريق مرسوم ،  كالتي يضعها 

 ال الخصائص المكروبيولوجية للمواد الغذائيةالمحدد للشرو  والكيفيات الم بقة في مج  15/172ت فيذ  رقم  

هذا (2015،  172-15رقم    الت فيذ المرسوم  ) في  الم بقة  والكيفيات  الشرو   باحترام  المتدخل  يقم  لم  فإذا   ،
للمادة   بال سبة  وكذلك  المستهلك،  قا ون  حسب  يعاقب  بذلك  فإ    ملللللواد يم "  5المرسوم  وضلع  ل ع 

لللاسلللللتلللللهلاك عللى ملللللوث بللكلملليللة غلليلر مللقللبللول  غلللللذائللللليلللللة  بللاللل للظلر إلى   تحللتللو  
ل  السام  بالجا ب  يلللتللعلللق  فلليللمللا  وخللاصلللة  والحلليلللوا لليللة  الللبلللشللريللة  تحلللدد  .اللللصللحللة 

للا في ا لمللللوثلللات االمللل لللبلللقلللة فلي ملللجللال  لملليلللات االلللشلللرو  واللللكللليللفل  للواد  لم لسلللمللوح بلللهل
" التي تلزم على المتدخل أن يتأكد من عدم احتواء اغذيت  على  سب من .اللللغللذائللليللة علن  للريق الت ظيم

الت فيذ    المرسوم  حسب  مقبولة  غير  بكميات  ( 2014،    366-14رقم     الت فيذالمرسوم  )  14/366الملوثات 

المحدد للشرو  والكيفيات الم بقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية التي تبين للمتدخل مفهوم  
وذلك حسب  ص المادة   من هذا المرسوم وكيفية معرفة الكميات المسموحة والغير مقبولة التي   03الملوث، 

ة، أ  الحد الأقصى للم لوب موجود في الم توج الموج  للاستهلاك البشر  أو الحيوا ي  تحتويها المواد الغذائي
 وكذلك التركيز الأقصى لها.

دج( إلللى مللللللليلللللون 50.000ألللف ديلل لللار ) ينيلعللاقب بللغلرامللة من خللملسل " 72إضافة للمادة 

ا في  م ل لصوص عليه لمإللزاميلة الل ظلافلة والل ظلافلة الصلحلية اكل من يخلالف   د ج(1.000.000ديللل لللار )

و  06" فإ ها تحيل ع اصر جريمة مخالفة إلزامية ال ظافة وال ظافة الصحية للمواد  من هذا القا ون  7و 6المادتين  

لشللرو   ت ص علللى احتللرام المتللدخل 06وع د رجوع ا لهذه المواد  جد أن كلاهما يحيل ا للت ظيم، فالمادة   07

ال ظافة وال ظافة الصحية للمستخدمين وكذلك الأماكن والمحلات وكذلك وسائل  قل هذه المواد، وتحدد في شرو   

المتعلللق بالشللرو  الصللحية  91/53الملغللي للمرسللوم الت فيللذ  رقللم   17/140الت ظيم المتمثل في المرسللوم  

، إذ وجب على المتدخل  (2017، 140-17رقم   الت فيذ المرسوم  )  الم لوبة ع د عملية عرض الأغذية للاستهلاك

 ا لتزام بشرو  عرض الأغذية المذكورة بالت ظيم وإ  اعتبر أ لل  مخالفللا لإلزاميللة ال ظافللة وال ظافللة الصللحية

يجللب ان تحتللو  علللى التجهيللزات  /0903مللن قللا ون  07، أمللا بال سللبة للمللادة (359، ص2019،  )بوعروج

الذ  يحدد المواصفات  04/210واللوازم والعتاد وغيرها التي   تقوم إلى إفسادها وذلك باحترام المرسومين 
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والذ  يتعلق بللالمواد المعللدة  91/04والمرسوم الت فيذ   (2004،  210-04 الت فيذ المرسوم )  التق ية للمغلفات

 (1991،  04-91رقم    الت فيذ المرسوم    ).الت ظيملكي تلامت الأغذية ومستحضرات  

دج( إلى خلللمللسللمللائللة ألف 200.000يعاقب بلغرامة من مائتي ألف دي ار )  "  73أما بال سبة للمادة  

"    من هذا القا ون  10ادة  لم صوص عليها في الم توج المدج( كل من يخالف إلزاميلة أمن ا  500.000ديلل للار )

وبالرجوع لهذه المواد  جدها تحيل  10فهي تعاقب على مخالفة إلزامية أمن الم توج الم صوص علي  في المادة  

الذ  يتعلق بالقواعد الم بقة في   12/203القواعد الم بقة في مجال أمن الم توج للت ظيم أ  المرسوم الت فيذ   

 وذلك للتفصيل في السلوك الإجرامي لهذه الجرائم. (2012،   203-12رقم   الت فيذ المرسوم  )  مجال أمن الم توج

دج( إلللى  100.000يللللعلللاقلب بلللغللللراملللة ملللن ملللائللللللة ألللف ديلللل لللللار )  "  75وكذلك المادة  

 صوص علي   لم توج المكل من يخالف إلزاميلة الضمان أو ت فيذ ضمان ا دج( 500.000خملسمائلة ألف دي ار )

، 13"التي تعاقب كل من يخالف إلزامية الضمان أو ت فيذ الضمان حسب المادة  .من هذا القا ون  13  ادةلمفي ا

هو "التزام كل متدخل خلال فترة معي ة في حالة ظهور عيب  09/03من قا ون  3فالضمان حسب  ص المادة 

 13على  فقت "، وقد أحالت المادة  الم توج باستبدال هذا الأخير أو إرجاع ثم   أو تصلي  السلعة أو تعديل الخدمة  

الذ  يحدد شرو  وكيفيات  13/327الأحكام التفصيلية لإلزامية الضمان للت ظيم المتمثل في المرسوم الت فيذ  

، فوجللب التقيللد بالشللرو  والكيفيللات (2013، 327-13 الت فيلذ المرسلوم ) وضع الضللمان للسلللع حيللز الت فيللذ

 مخالفة الضمان.الم صوص عليها لكي يتج ب 

المتعلقتان بإلزامية إعلام المستهلك والمعاقب على مخالفتها في المادة  18و  17و أيضا بال سبة للمواد   

( إلللى مللليلللون ديل للللار دج100.000) يلللعلللللاقب بلللغلللراملللللة ملللن ملللائلللللة أللللف ديللل لللللللار " 78

المادتان  لل لللصلللوص علللللليلللهللا في  لملل لللتلللوج المة وسم اكل من يلللخللاللف إلللزامللليللل دج(1.000.000)

أقرت بإعلام المستهلك عن  ريق بيان أو الإشارة أو التعليمات   17"، ف جد أن المادة   .من هذا القا ون 18و 17

معلومللات التي يمكن أن تقدم توضيحا حول الم توج أ  أ   على المتللدخل ان يخبللر و يبلللت المسللتهلك بكافللة ال

مللن  3من خلال عدة  رق م ها: الوسم الذ  عرفت  المللادة  (73، ص2014)دلول، الم توج الذ  يقوم بعرض  

"الوسم كل البيا ات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو   09/03قا ون  

 فتة أو سمة أو ملصق أو ب اقة أو ختم أو مغلللف الرموز المرتب ة بسلعة تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو 

 مرفق أو دل على  بيعة الم توج مهما كان شكلها أو س دها بغض ال ظر عن  ريقة وضعها".

من  فت القا ون  جدها تحيل ا إلى الت ظيم المتمثل فللي المرسللوم الت فيللذ   17فبالرجوع إلى  ص المادة  

، (2013،  378-13رقلم  الت فيلذ لمرسلوم ا) تعلقة بإعلام المستهلكالذ  يحدد الشرو  والكيفيات الم  13/378

وحسب هذا المرسوم  جد أ   يعبر فيما يخص البيا ات المتعلقة بالوسم بين المواد الغذائية والمواد غير الغذائية 

سمة أو رمز أو  الم زلية ومواد التجميل والت ظيم البد ي، وعدا الوسم أقر كذلك وضع علامة وهي كل إشارة أو 

 .(23ص  )علال ولو يسي،  صورة أو إشارة او يبان يوضع على التغليف أو الم توج يميزها عن غيره

با ها تعاقب كل من يخالف ا لتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك   81وأخيرا فقد جاءت المادة   

فيات العروض في مجال قيود ا ستهلاك ، وبالرجوع لهذه المادة  جد أ ها تحيل تحديد شرو  وكي20في المادة  

 (359) بوعروج، ص.عن  ريق الت ظيم

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش قام بمعاقبة مخالفة   09/03ومن خلال ما سبق فإ  ا  جد أن القا ون  

إلى الت ظيم بما يخول السل ة   وشرو  ت بيقها  كيفيات  التي فوضت تحديد  المواد  الت فيذية تحديد أحكام بعض 

، فتأثير السل ة الت فيذية (63)بن فريحة، ص  ع اصر التجريم في الكثير من الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك

قا ون   والشرو    09/03على  الجريمة  ع اصر  تحدد  أ ها  إذ  تشريع،  وليت  ت ظيم  سل ة  شكل  على  يكون 
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فالمشر تخلق جريمة،  فهي    بها،  المتعلقة  أ  يقوم والكيفيات  على بياض  ع يقوم بإصدار  صوص جزائية 

المشرع بإع اء عقوبة لجريمة ما ويترك للت ظيم تحديد ع اصرها وشرو ها لقيام هذه الجريمة، فأضحت السل ة  

الت فيذية من خلال ما ت شره من مراسيم بمثابة سل ة تشريعية  حقة فهي من تقوم بتحديد ع اصر الفعل المجرم،  

ا  بوجوب تدخل سل ة الت ظيم في شكل مراسيم  ي للسل ة الت فيذية   يتمتع بصبغت  ا جراميةفال ص ا جرام

 (83) الروسان، ص.تحدد ع اصر ومكو ات الفعل المجرم وا  فقد ال ص القا و ي للسل ة التشريعية الزاميت 

  :خاتمة

، تبين أن -قا ون حماية المستهلك  موذجا-الت فيذية في ختام هذه الدراسة للاختصاص التشريعي للسل ة  

ختصاص  السل ة التشريعية لم تعد تحتكر الدور التشريعي لوحدها، وإ ما أضحت السل ة الت فيذية تشاركها ا

ما  ص علي  الدستور الجزائر ال وهذا  أيضا،  ختصاص التشريعي  ع ى اأاذ    ،الأخير  في التعديل  تشريعي 

ن  أ سل ة التشريعية، ا  الاختصاص اصيل تستمد م   مشروعيتها وليت عن  ريق تفويض من   للسل ة الت فيذية

الدستور  حرص على ضب  هذا ا ختصاص عن  ريق شرو  وقواعد ع د ممارست  عن  ريق  الماست 

الت فيذية رئيت   ،السل ة  فيها  يحل  التي  الرئاسية  الأوامر  عن  ريق  التشريع  سل ة  في  ما  لاحظ   وهذا 

ن الدستور ضيق مجال التشريع فيها، أما في مجال الوظيفة الت ظيمية ف جد ان أاذ    ،جمهورية محل البرلمانال

السل ة الت فيذية قد بس ت هيم ة كبيرة في هذا المجال عن  ريق كثرة القواعد الت ظيمية، وخصوصا مع التعديل  

بجا ب رئيت الجمهورية، مما ياكد سي رة  الدستور  الأخير الذ  م   للوزير الأول حق في توقيع المراسيم

 .المجال الت ظيمي كاختصاص تشريعي حتى في وجود البرلمان  ىهذه السل ة عل

وقد ت اولت هذه الدراسة تأثير ا ختصاص التشريعي للسل ة الت فيذية على قا ون حماية المستهلك وقمع 

الغش، إذ تبين أن هذا القا ون يتميز بأن رك   الشرعي يخالف مبدأ الشرعية الج ائية بأن   جريمة و  عقوبة ا   

 ة التشريعية والسل ة الت فيذية، اذ تقوم الأولى  بقا ون، ف ص  التجريمي عبارة عن مزيج بين سل تين وهما السل

مما يبرز الدور الكبير  ةبتجريم فعل ب ص جامد وتترك تحديد الع اصر المجرمة للت ظيم في شكل مراسيم ت فيذي  ،

السل ة في تكوين هذا القا ون، حيث أن السل ة التشريعية ت ازلت عن دورها للسل ة الت فيذية في تحديد  لهذه 

جريمة، اذ   يمكن ا عتماد على ال ص الغامض للسل ة التشريعية لتجريم الفعل ا  بالرجوع للمراسيم  معالم ال

الت فيذية لتحديد الع اصر المجرمة، وهذا ما اعتمدت علي  أغلبية ال صوص التجريمية لهذا القا ون الذ  اعتمد 

د هيمن بشكل كبير على دور السل ة التشريعية  على  فت هذا الم هج، مما ياد  للقول أن دور السل ة الت فيذية ق

السل ة  مستوى  ويضاهي  يصل  تقريبا  أضحى  وكم ظم  كمشرع  الت فيذية  السل ة  دور  اعتبار  يمكن  اذ  في ، 

 التشريعية.

وحتى تتض  الراية وجب على المشرع الدستور  ضب  اكثر للسل ات المم وحة لرئيت الجمهورية في   

ر الدقيق للحا ت التي م حها ل  للتشريع بأوامر وخصوصا بال سبة لمص ل  حالة  مجال التشريع، وذلك بالتفسي

على وظيفة  ةالضرورة، وتج ب توسيع المجا ت التي يمكن التشريع فيها، وذلك لتج ب هيم ة السل ة الت فيذي

مجال تدخل تقييد  وجوب  وكذلك  السل ات  بين  الفصل  بمبدأ  للإخلال  ياد   مما  التشريعية،  السل ة   السل ة 

الت فيذية في مجال قا ون حماية المستهلك او بشكل عام في الجرائم ا قتصادية، ومحاولة الحد من توسع  لكي 

تبقى السل ة التشريعية هي الأسات في تجريم الفعل بشكل كامل وذلك تماشيا مع مبدأ الشرعية الج ائية، وفي 

في مثل هذه  ت ورات السريعة في المجال ا قتصاد هذه ال  ذات السياق وجب على السل ة التشريعية مواكبة

القوا ين بشكل اكبر لكي تتج ب ان تت ازل عن دورها في التجريم لسل ة غيرها على أسات عدم قدرتها على 

 التماشي مع مثل هذه الت ورات.
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